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 يتعلـق 1990 ديسمبر سنة 4 الموافق 1411 جمادى الاولى عام 17 مؤرخ في 31 - 90قانون رقم 
  ).1990 لسنة 53الجريدة الرسمية العدد (.بالجمعيـات

  
   1المادة

  .    يحـدد هـذا القـانـون آيفيـات تكـويـن الجمعيـات و تنظيمهـا و عملهـا
  

   2المادة
  ع للقوانين المعمول بها و يجتمع في اطارها    تمثل الجمعيـة اتفاقيـة تخضـ

  .     أشخـاص طبيعيـون أو معنويون علـى أسـاس تعاقـدي و لغـرض غيـر مـربـح
      آما يشترآون في تسخيـر معارفهم و وسائلهم لمـدة محددة أو غير محددة من

    أجـل ترقيـة الانشطـة ذات الطابع المهني و الاجتماعـي و العلمي و الديني
  .                           ü  و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص

  .    و يجـب أن يحـدد هـدف الجمعيـة بدقـة و أن تكـون تسميتهـا مطابقـة له
  

   3المادة
  .    تعتبـر اتحادات الجمعيات و اتحادياتها في مفهـوم هـذا القانون جمعيات

  
   4المادة

  خاص الراشديـن أن يـؤسسوا أو يديـروا أو يسيروا جمعيـة    يمكن جميـع الاش
   من هـذا القانـون اذا توفـرت فيهـم الشـروط5  مـع مراعـاة أحكـام المادة 

  :                                                              الآتيـة 
              ,                           أن تكـون جنسيتهـم جزائريـة-    
  ,                أن يكـونوا متمتعيـن بحقوقهـم المدنيـة و السياسيـة-    
  . أن لا يكونوا قـد سبق لهم سلـوك مخالـف لمصالح آفاح التحرير الوطني-    

  
   5المادة

  :          تعـد الجمعيـة باطلـة بقـوة القانـون فـي الحالتيـن الآتيتيـن 
  ف تـأسيسها يخالـف النظـام التـأسيسـى القائـم أو النظام اذا آان هـد-    

  .   أو الآداب العامـة أو القوانيـن و التنظيمـات المعمـول بهـا,   العـام
   اذا لم تتوفـر فـي الاعضـاء المـؤسسيـن الشـروط المحـددة فـي المادة-    
                .                                  من هـذا القانـون) 4  (
  

   6المادة
      تتكـون الجمعيـة بحريـة و ارادة أعضائها المـؤسسيـن اثـر جمعيـة عامـة

   عضوا مـؤسسا على الاقل و تصـادق على القانون الاساسـي15  تأسيسيـة تجمـع 
  .                                   و تعيـن مسـؤولـي هيئاتهـا القياديـة

  
   7المادة
  :                  ـؤسس الجمعيـة قانـونا بعـد الاجـراءات التاليـة     ت
   ايـداع تصريـح التأسيـس لدى السلطات العمومية المختصـة المذآـورة في-    

  .                                             من هذا القانون10  المادة 
  ـة العموميـة المختصـة خلال تسلـم وصـل تسجيل تصريح التأسيس من السلط-    

  يوما على الاآثر من يـوم ايـداع الملف و بعـد دراسـة مطابقـة) 60(  ستيـن 
  .                                                 لاحكـام هـذا القانـون

   القيـام بشكليـات الاشهـار علـى نفقـة الجمعيـة فـي جـريـدة يـوميـة-    
  .                         ـدة على الاقـل ذات تـوزيـع وطنـي  اعلامية واح

  
   8المادة

      تخطـر السلطة المختصـة الغرفـة الاداريـة في المجلـس القضائـي المختـص
  أيام على الاآثر قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه) 8(  اقليميا خلال ثمانية 



  ـة يخالـف أحكام هـذا القانون أعلاه اذا رأت أن تكوين الجمعي7  فى المادة 
  يومـا) 30(  و علـى الغرفـة الاداريـة أن تفصـل فـي ذلـك خـلال الثلاثيـن 

  .                                                     المواليـة للاخطار
      و اذا لم تخطـر الجهـة القضائيـة المذآـورة عدت الجمعيـة مكونة قانونا

  .                    ـاء الاجل المقـرر لتسليـم وصـل التسجيـل  بعـد انقض
  

   9المادة
   من هـذا القانون بملف يشتمل7    يرفـق تصريح التأسيس المذآـور في المادة 

  :                                                        على مـا يأتـي 
  ن و أعضـاء الهيئـات القيـاديـة قـائمـة بأسمـاء الاعضـاء المـؤسسيــ-    

  ,         و توقيعاتهـم و حالاتهـم المدنيـة و وظائفهـم و عناويـن مساآنهم
  ,                  نسختـان مطابقتـان للأصـل مـن القانـون الاسـاسـي-    
  .                               محضـر الجمعيـة العامـة التـأسيسيـة-    

  
   10المادة

      يبـادر أعضاء الهيئـة القياديـة المـؤسسون بايداع تصريح تأسيس الجمعية
  :                                     ü  لـدى السلطات المختصـة التاليـة

   والـي ولاية المقـر للجمعيات التي يهـم مجالها الاقليمي بلدية واحدة-    
  ,                                  أو عـدة بلديات فـي الولايـة الواحـدة

   وزير الداخليـة للجمعيـات ذات الصبغــة الوطنيـة أو المشتـرآـة بيـن-    
  .                                                             الولايـات

  
   11المادة

  ابـع    تتميـز الجمعيـات بهدفها و تسميتهـا و عملها عن أيـة جمعيـة ذات ط
    سياسـي و لا يمكنها أن تكـون لها أيـة علاقة بها سـواء أآانت تنظيمية أم

  آما لا يمكنها أن تتلقى منها اعانات أو هبـات أو وصايا مهما يكن,   هيكلية
  .                   شكلهـا و لا يجـوز لهـا أيضـا أن تساهـم فـي تمويلهـا

  
   12المادة

  ة حقوقهـم و يخضعـون للواجبات المنصـوص عليها فـي    يمارس أعضـاء الجمعيـ
  .                  التشريـع المعمـول بـه و فـي حـدود القانـون الاسـاسـي

  
   13المادة

      يحـق لأي عضـو في احـدى الجمعيات أن يشـارك في هيئاتها القياديـة ضمـن
                    .             قانونها الاساسـي و أحكـام هـذا القانـون

  
   14المادة

      تنتخـب الهيئـات القياديـة الجمعيـة و يجـدد انتخابهـا وفـق المبـادىء
  .            الديمقراطيـة و حسـب الآجال المحـددة فـي القانـون الاسـاسـي

  
   15المادة

      يمنـع أي شخـص معنـوي أو طبيعـي مـن التـدخـل في عمـل الجمعيـة ماعـدا
  .                          الحـالات المنصـوص عليهـا صراحـة فـي القانـون

  
   16المادة

      تكتسب الجمعيـة الشخصيـة المعنويـة و الاهليـة المدنيـة بمجرد تأسيسها
  : من هـذا القانـون و يمكنها حينئـذ أن تقـوم بما يـأتي 7  طبقا  للمـادة 

   تمـارس خصـوصا أمـام المحاآـم المختصـة حقوق أن تمثل أمام القضـاء و-    
    الطـرف المدني بسبب وقائـع لها علاقـة بهـدف الجمعية و تلحق ضررا بمصالح

  .                                          أعضائها الفرديـة أو الجماعية



     .                        تمثيل الجمعيـة لـدى السلطـات العموميـة-    
  .                  تبرم العقود و الاتفاقات التي لها علاقـة بهـدفها-    
   تقتنـي الامـلاك العقاريـة أو المنقـولـة مجانا أو بمقابـل لممارسـة-    

  .                         أنشطتهـا آمـا ينـص عليهـا قانـونهـا الاسـاسـي
  

   17المادة
  تعلـم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في    يجـب على الجمعيات أن 

  , من هذا القانون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الاساسي10  المادة 
  يومـا) 30(  و جميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين 

        .                  المواليـة للقـرارات التي تتخـذ فـي هـذا الشـأن
       و لا يحتج على الغير بهذه التعديلات و التغيـرات الا ابتـداء من تاري

  .  نشـرها فـي جريـدة يوميـة اعلاميـة واحـدة على الاقـل ذات توزيع وطنــي
  

   18المادة
  ,    يجـب على الجمعيات تقديـم آل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها

  بصفة منتظمة الى السلطة العمومية, ا و وضعها المالي  و آـذا مصـادر أمواله
  .                        المختصـة وفقـا للكيفيات التـي يحـددها التنظيـم

  
   19المادة

      يمكـن الجمعيـة أن تصدر و توزع في اطـار التشريـع المعمـول بـه نشريات
  .                     و مجلات و وثائق اعلامية و آراسات لها علاقة بهدفها

      يجـب ان تكـون النشريـة الرئيسيـة باللغـة العربية مع احترام القوانين
  .                                                         المعمـول بهـا

  
   20المادة

      يجـب على الجمعيـة أن تكتتب تأمينا لضمـان الاخطار الماليـة المرتبطـة
  .                                                ليتها المدنيـة  بمسـؤو

  
   21المادة

      يمكن الجمعيات ذات الطابـع الوطني وحـدها أن تنضـم الى جمعيـات دوليـة
    تنشـد الاهداف نفسها أو الاهداف المماثلـة مع احترام الاحكام التشريعيـة

                                    .          و التنظيميـة المعمـول بهـا
  .        لا يمكن أن يتـم هذا الانضمـام الا بعـد موافقـة وزيـر الداخليـة

  
   22المادة

      الجمعية العامـة هي الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الاعضاء
  .عيـة  الذين تتوفر فيهم شـروط التصويت الواردة في القانـون الاساسـي للجم

  
   23المادة

      يجـب أن تشتمـل القوانين الاساسيـة للجمعيات تحـت طائلـة البطـلان على
  :                                                             ما يأتـي 

  ,                                 هـدف الجمعيـة و تسميتها أو مقرها-    
  ,                          جال اختصاصها الاقليمي طريقة تنظيمها و م-    
  ,       حقـوق أعضائهـا و واجباتهم و آذلك ذوي حقوقهم ان اقتضى الامر-    
  ,و آيفيات ذلك,  شـروط انتساب الاعضاء و انسحابهـم و شطبهم و اقصائهم-    
          ,                     شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الاعضاء-    
  , قواعـد تعييـن المنـدوبيـن لجلسـات الجمعيـة العامـة و آيفيات ذلـك-    
  ,                 دور الجمعية العامة و الهيئات القيادية بنمط سيرها-    
  , طريقـة تعييـن الهيئـات القياديـة و تجديدها و تحديد مـدة عضـويتها-    
   المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة قواعـد النصاب و الاغلبيـة-    



  ,                                                    و الهيئات القيادية
   قواعـد دراسـة تقارير النشـاط و جرائها و الموافقـة عليها و رقابتها-    

  ,                                 و آذلـك الموافقـة على حسابات الجمعيـة
  ,       القواعـد و الاجـراءات المتعلقـة بتعديل القوانيـن الاساسيـة-    
  . القواعـد و الاجـراءات الخاصـة بأيلولة الاملاك في حالة حل الجمعية-    

  
   24المادة

      تمنـع الجمعيات من ادخال أي تمييـز بين اعضائها فـي قوانينها الاساسية
  .     الاساسيـة آمـا تمنـع مـن ممارسـة ذلـك  من شأنـه أن يمـس بحرياتهـم

  
   25المادة

      تكتسـب صفـة العضويـة فـي احـدى الجمعيات بتوقيـع المعنـي علـى وثيقـة
  .                                 الانخـراط و تسلمـه بيانا مـن الجمعيـة

  
   26المادة

                           :         تتكـون مـوارد الجمعيـات ممـا يـأتـي 
  ,                                               اشتـراآات أعضائهـا-    
  ,                                    العائـدات المرتبطـة بـأنشطتها-    
  ,                                               الهبـات و الوصايـا-    
  . المحتملـة التي قـد تقدمها الدولـة أو الولاية أو البلدية الاعانات-    

  
   27المادة

      يمكن أن تكون للجمعيـة عائـدات ترتبـط بأنشطتها شريطـة أن تستخـدم هذه
    العائـدات فـي تحقيـق الاهـداف المحددة في القانـون الاساسـي و التشريـع

                              .                              المعمـول بـه
  

   28المادة
      يمنـع على الجمعيات قبـول الهبات و الوصايا المثقلـة بأعبـاء أو شـروط

    الا اذا آانـت هذه الاعبـاء أو الشروط لا تتعـارض مع الاهداف المسطرة في
  .                           القوانين الاساسيـة و مع أحكـام هـذا القانون

      لا تقبل الهبات و الوصايا الآتيـة من جمعيات أو هيئات أجنبيـة الا بعد
    أن توافـق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها و مبلغها
    و توافقها مع الهـدف المسطـر في القانـون الاساسي للجمعيـة و من الضغـوط

                                 .                التي قـد تنجـم عـن ذلـك
  

   29المادة
      يمكن أن تكـون للجمعيات عائدات أخـرى زيادة على الموارد المنصوص عليها

   من هـذا القانـون تأتي من جمع تبرعات علنيـة مرخص بها حسب25  في المـادة 
  .ا  الشـروط و الاشكال المنصـوص عليها في التشريـع و التنظيم المعمـول بهم
      و يتعين عليها أن تصـرح للسلطـة العموميـة المختصـة في نهايـة جمـع آل

  .                                                        تبـرع بحصيلتـه
  

   30المادة
      يمكـن الجمعية التي تـرى السلطـة العموميـة نشاطها مفيـدا أو ذا منفعة

  ة أو الولاية أو البلدية على اعانات أو مساعداتأن تحصل من الدول,   عمومية
  .               ماديـة أو على مساهمات أخـرى مقيـدة بشـروط أو غير مقيـدة

      و اذا آانـت الاعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيـدة بشروط أمكن أن
   يبين  يتوقـف منحها على انضمام الجمعية المستفيـدة الى اتفاق يعد مسبقا و
  .       بدقـة برامج النشاط و آيفيات مراقبتـه طبقا للتشريـع المعمـول بـه

  



   31المادة
      تشكل استخـدام الجمعيـة للاعانات و المساعـدات و المساهمـات فـي اغراض
    أخـرى غيـر الاغراض التي حـددتها الادارة المانحـة مخالفة يتحمل أعضاؤها

  .            ة ما لم ترخـص بذلك السلطـة المختصـة  مسؤوليـة تلك المخالفـ
  

   32المادة
      يمكن الجهـات القضائيـة المختصة أن تعلـن تعليـق نشاط الجمعيـة و جميع

    التـدابيـر التحفظيـة الخـاصـة بتسييـر الاملاك دون المسـاس بالقـوانيـن
  ا السلطـة العموميـة  و التنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضـة تقدمه

  . من هـذا القانـون33  المختصـة حسـب الشـروط المنصـوص عليها فـي المـادة 
      و تنتهي هذه التدابير بقوة القانـون اذا رفضت الجهة القضائية المعنيـة

  .                   بتلـك العريضـة بصـرف النظـر عن رأي طريـق طعـن آخــر
  

   33المادة
  .أن يكون حـل احـدى الجمعيات اراديا أو معلنـا بالطـرق القضائيـة    يمكن 

  
   34المادة

      يعلن الحل الارادي أعضاء الجمعيـة أو مندوبوهـم المعنيـون قانونا طبقا
  .                                  للاحكام الواردة في القانون الاسـاسـي
  ـة بنشاط ذي فائـدة عامـة أو منفعة    و اذا آانـت الجمعيـة المعنيـة مكلف

  أن تتخذ آل التدابير, آان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا,   عمومية
  .  الملائمـة أو تكلف من يتخـذها قصـد ضمـان استمـراريـة النشـاط المقصـود

  
   35المادة

  لطـة    يمكـن أن يطـرأ حـل الجمعيـة بالطـرق القضائية بنـاء على طلـب الس
    العمومية أو شكوى الغير اذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول

  .                         بها أو تكون غيـر واردة في قانونهـا الاسـاســي
  

   36المادة
  باتخاذ تدابير,     يمكن أن تأمـر المحكمـة بناء على طلب النيابـة العامـة

  دون المساس, لاك الجمعية التي تتعرض للحل القضائي  تحفظيـة أو بمصـادرة أم
  .                    بالاحكام الاخـرى الواردة فـي التشريـع المعمـول بـه

  
   37المادة

  ايلولـة الامـلاك المنقـولـة,     يترتـب علـى الحـل الارادي او القضـائـي
  35اة أحكام المادة   و العقاريـة طبقا لما جاء في القانون الاساسي مع مراع

  .                                                      من هـذا القانـون
  توقف,     غير أن ممارسـة الطعـن القانـوني في الحكـم القضائـي بهـذا الحل

  .          أيلولـة أمـلاك الجمعيـة حـتى يصـدر الحكـم القضائـي النهـائـي
  

   38المادة
  لاحكام هـذا القانون يحـدد تنظيم و سيـر الجمعيات المؤهلة للعمل    خلافا 

    آأعـوان للسلطات العموميـة في ميـدان تنظيم الاسعافات الشعبية وقت السلم
  .                                           أو الحـرب عن طريـق التنظيـم

  
   39المادة

  انون قي آل جمعيـة مهما يكن شكلها    الجمعيـة الاجنبيـة في مفهوم هذا الق
    او هدفها يوجـد مقـرها في الخـارج أو يكـون مقـرها داخـل التراب الوطنـي

  .                                      و يسيـرها أجانـب آليـا أو جزئيـا
  



   40المادة
  عاة    يحـدد هـذا القانون شـروط تكوين الجمعيات الاجنبيـة و عملها مع مرا

  .                                                         شـرط الجنسيـة
  .    و يخضــع تكـويـن جمعيـة أجنبيــة لاعتمـاد وزيـر الـداخليـة مسبقــا

  
   41المادة

      لا يمكن أن يـؤسس جمعيـة أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الاشخاص الذيـن
  زاء التشريع المعمول بـه في مجال اقامـة الاجانب  هم فـي وضعيـة قانونية ا

  .                                                         فـي الجـزائـر
  

   42المادة
      يمكن وزير الداخليـة أن يعلق بمقـرر الاعتماد الذي منح لجمعيـة أجنبية

  واردة في التشريـعدون المساس بتطبيق الاحكام الاخـرى ال,   أو يسحبـه منها
  اذا آانت هذه الجمعية تمارس أنشطـة اخـرى غير,   و التنظيـم المعمـول بهما

  أو يمس,   الانشطـة التي تضمنها قانونها الاساسـي أو آان نشاطها قـد يمـس 
  :                                                       فع لا ما يأتـي 

  ,                                         القائـم النظـام التأسيسي-    
  و اللغـة, و دين الدولـة, و الوحـدة الوطنيـة,  سلامـة التراب الوطني-    

  ,                                                              الوطنيـة
           .                         النظـام العـام و الآداب العامـة-    

      آما يجـوز تعليـق الاعتماد أو سحبـه اذا رفضـت الجمعيـة أن تقـدم الـى
    السلطـة المعنيـة الوثـائـق و المعلـومات المطلوبـة المتعلقـة بأنشطتهـا

  .                                        و تمويلها و ادارتها و تسييـرها
  

   43المادة
  السلطـة العموميـة المعنيـة مسبقـا تحـت طائلـة تعليـق    تشتـرط موافقـة 

    الاعتماد أو سحبـه على أي تعديل في هـدف الجمعيـة أو قانونها الاساسي في
  .           موقـع مقـرها و على أي تغييـر فـي هيئـات ادارتها أو قيادتهـا

  
   44المادة

  بليغهـا تعليـق الاعتماد    تتوقـف الجمعيـة الاجنبية عن أي نشـاط بمجرد ت
  .                        أو سحبـه و تعـد منحلـة اذا وقـع سحـب اعتمـادها

  
   45المادة

  و بغرامـة ماليـة) 02(أشهـر الى سنتيـن ) 03(    يعاقـب بالحبس من ثلاثـة 
   دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط آل من100.000 دج و 50.000  تتـراوح بين 

  ـر او يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في اطارها أو  يسي
  .                                                يسهـل اجتمـاع أعضائهـا

  
   46المادة

      استعمال أملاك الجمعيـة في أغراض شخصيـة أو في أغـراض أخـرى غير واردة
  انة و يعاقـب عليـه وفقا لاحكـام قانونخيانـة للام,   في قانونها الاساسـي

  .                                                              العقوبات
  

   47المادة
   دج آـل مـن رفـض تقـديـم5.000 دج و 2.000    يعاقب بغرامـة تتـراوح بيـن 

          .       من هـذا القانـون18  المعلومات المنصوص عليها في المـادة 
  

   48المادة
      لا يفـرض على الجمعيات المكونـة قانونا حتى تاريخ نشـر هذا القانون اي



    التـزام آخـر ماعـدا العمل لجعـل قـوانينها الاساسيـة تطابـق أحكـام هذا
   .                          1991 يـونيـو سنـة 30  القانـون قبـل تاريـخ 

  
   49المادة

   جميـع الاحكام المخالفـة لهـذا القانـون لاسيمـا القـانـون رقـم    تلغـى
  .       و المتعلـق بالجمعيـات1987 يـوليـو سنـة 21 المـؤرخ فـي 15 - 87  
  

   50المادة
      ينشـر هـذا القـانـون فـي الجريـدة الرسميـة للجمهـوريـة الجـزائـريـة

                                   .                الديمقراطيـة الشعبيـة
   ديسمبر سنـة4 الموافق 1411 جمـادى الاولى عـام 17    حـرر بالجـزائـر في 

  1990                                                               .   
                                         الشـاذلـي بن جديد             


